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Abstract: 
This research provides an analytical review of the general trends in the literature 

on authoritarian regimes in the field of political science, aiming to address the 

central question: How are authoritarian regimes studied, and on what analytical 

elements are these studies based? The study adopts a descriptive–analytical 

approach to examine and assess the relevant literature, with the aim of uncovering 

how it has explained the persistence and continuity of these regimes despite facing 

internal and external challenges. 

The research proposes a classification of this literature into three main approaches. 

The first group focuses on defining authoritarian regimes and identifying their 

types, emphasizing the conceptual and typological dimensions. The second group 

pays greater attention to survival strategies, whether through examining 

interactions within authoritarian institutions—such as elite cohesion and resource 

distribution—or through analyzing the impact of external factors that either 

sustain or weaken these regimes. By contrast, the third group adopts a broader 

framework, combining multiple elements of analysis and linking survival 

strategies to the institutional and political transformations that these regimes 

undergo. 

The study concludes that this third approach represents the most comprehensive 

and effective framework for explaining both the persistence and transformation of 

authoritarian regimes, as it highlights the interconnections among different 

elements of analysis and reveals the dynamics of continuity and change 

simultaneously. 
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 السياسيةُالعلومُمجلةُ 
 :912X-2521 :ISSN-E           5561-1815 ISSN          (2025) الأول كانون (70) العدد

 مقارباتُبقاءُالنظمُالسلطوية:ُمراجعةُتحليليةُفيُالأدبياتُالمعاصرةُ
 امل كامل حمادة                رابحة محمد سيف الدين علام

ُ:خصلالم
هذا البحث مراجعة تحليلية للاتجاهات العامة في الأدبيات التي تناولت النظم السلطوية في يقدّم 

حقل العلوم السياسية، وذلك في إطار محاولة للإجابة عن السؤال المركزي: كيف تُدرس النظم 
السلطوية وما هي العناصر التحليلية التي تستند إليها هذه الدراسات؟ وقد اعتمد البحث المنهج 

التحليلي في قراءة واستعراض الأدبيات ذات الصلة، بهدف الكشف عن الكيفية التي –الوصفي
 فسّرت بها استمرارية هذه النظم وبقاءها رغم ما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

يقترح البحث تصنيفًا لهذه الأدبيات في ثلاث مقاربات أساسية؛ فالمجموعة الأولى انشغلت 
سلطوية وتحديد أنماطها، مركّزة على الجانب المفاهيمي والتصنيفي. أما بتعريف النظم ال

المجموعة الثانية فقد أولت اهتمامًا باستراتيجيات البقاء، سواء من خلال دراسة التفاعلات داخل 
المؤسسات السلطوية مثل تماسك النخب وآليات توزيع الموارد، أو عبر تحليل أثر العوامل 

المهددة لهذه النظم. في المقابل، برزت المجموعة الثالثة في أطار اوسع،  الخارجية الداعمة أو
إذ جمعت بين عناصر تحليل متعددة وربطت استراتيجيات البقاء بالتحولات المؤسسية والسياسية 

 التي تشهدها هذه النظم.
سير بقاء فوتخلص الدراسة إلى أن هذه المقاربة الثالثة تمثل الإطار الأكثر قدرة وفاعلية على ت

النظم السلطوية وتحولاتها، لأنها تكشف عن التداخل بين مختلف عناصر التحليل وتُبرز 
 ديناميات الاستمرار والتغيير في آن واحد.

  سلطويات، نظم سلطوية، بقاء، قمع، نخبة. الكلماتُالمفتاحية:

                                      

 السياسية العلوم قسم /السياسية والعلوم الاقتصاد كلية /القاهرة جامعة /الدكتوراة  مرحلة في ةباحث. 
 السياسية. العلوم قسم السياسية/ والعلوم الاقتصاد كلية القاهرة/ جامعة دكتور/ مساعد أستاذ 
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ُالمقدمة:
يثير استمرار النظم السلطوية ونجاحها في البقاء في الحكم اهتمام الباحثين في العلوم 
السياسية، فيتطرقون إلى دراسة ماهية هذه النظم وأسباب تماسكها وأدوات تكريس سلطتها 

على  -وآليات بقائها والتفاعلات الحاصلة داخل مؤسساتها. ولكن تبقى هذه الدراسات
قد إلى تأطير معرفي يساعد في فهم أدوارها وحدود قدرتها على تفت -تشعبها وتنوعها

 تفسير بقاء ومآلات النظم السلطوية.
ثلًا مواطن فيُدرس ميتم دراسة النظم السلطوية لأكثر من غاية في حقل العلوم السياسية، 

ليس  -تعريف النظم السلطوية فيكون التركيز على  .عن النظم الديمقراطية اختلافها
ولكن طية. لنظم الديمقرااولكن بما يجعلها مختلفة عن  -بذاتها بالخصائص التي تُميزها

لنظم لاستكشاف خصائص ا وحدها نها لا تكفيفإ الدراسات رغم الانتشار الكبير لهذه
ات وهو إلى ديمقراطي لأنها تفترض بشكل خاطئ أن السلطويات ستؤل حتماً  ،السلطوية

من سلطوية إلى أخرى  تتحولقد  فالنظم السلطوية. في كل الأحوال غير حتمي أمر
ونجد دراسات أخرى تركز على تصنيف وليس فقط من سلطوية إلى ديمقراطية. 

السلطويات وفق هذا التعريف وبالتالي تخلص من دراسة ملامح النظم السلطوية إلى 
 تصنيفها إلى أنواع بحسب شكل مؤسساتها أو بحسب أسلوب تكوينها. 

 هدفبتفاعلات داخل النظم السلطوية بين مختلف مؤسساتها ات أخرى على الوتركز أدبي
فاعلات بين الت ومنها ما يركز على. التهديد لبقاء في الحكم والنجاة مناالنفوذ أو  ترسيخ

 ة لهأو تلك المعارض بينه وبين نخبته المقربة وأالحاكم السلطوي ومحكوميه من جهة 
لتحليل آليات بقاء النظم السلطوية مثل العنف والقمع لمواجهة  وتتصدىمن جهة أخرى. 

شرعية  إعادة بناءو تهديد بقاء النظام أو استحداث مؤسسات متشعبة لاستقطاب الموالين 
 ن ذلككا أحد أبعاد النظم السلطوية سواءوتركز أغلب الدراسات على للحكم السلطوي. 

 قائهادوات القمع أو الاستمالة المستخدمة لبأكالتعريف والتصنيف أو استراتيجيات البقاء 
  .لتحقيق هذه الغايات مؤسسات الحكموتفاعلات 
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الفرضية الأساسية التي تحكم مراجعة هذه الأدبيات هي أن هناك علاقة طردية بين 
تعددية عناصر تحليل النظم السلطوية وبين القدرة التفسيرية لهذا التحليل في فهم أدوات 

ومآلاتها. فكلما كانت المقاربة التحليلية تعتمد على عدد أكبر من عناصر بقاء السلطويات 
التحليل كالتعريف والتصنيف واستراتيجيات البقاء وتفاعلات المؤسسات وربطها بمآل هذه 
النظم فإنها ستكون قادرة بشكل أكبر على تفسير أسباب نجاح النظم السلطوية في البقاء. 

صنيفه النظام السلطوي بتحليل طبيعته عبر محاولة تعريفه وت فالأمر لا يتعلق فقط بمقاربة
وإنما يجب أن تمتد أيضاً لتحليل تفاعلاته. ولكن عند هذه النقطة تبدو التفاعلات ساكنة 
وغير ديمناميكة، مما يضيف الحاجة إلى التطرق أيضاً إلى مآل النظم السلطوية وكيف 

في  اجعةا البحث مر هذ ها فيما بعد. يغطيتؤثر أدوات البقاء المختارة على تحديد مصير 
: لتاليةبهدف الوقوف على إجابة للأسئلة ا التي تناولت النظم السلطوية، المقاربات النظرية

هم وما الذي قدمته هذه المقاربات لفكيف تـدُرس النظم السلطوية في العلوم السياسية؟ 
تؤثر يف ؟ وكوات للبقاءوأد تصنيفات ومكونات النظام السلطوي من مؤسساتتعريفات و 
وما العوامل التي تعزز هذه المآلات سواء إلى  ه؟مآلات علىالنظام السلطوي  أدوات بقاء

  تحول ديمقراطي أو إلى تكوين نظام سلطوي آخر؟
  :المنهجية

ولأجل هذه الغاية جمعت الباحثة عدداً من الأدبيات المعاصرة التي تطرقت للنظم 
السلطوية ومحصت محتواها وصنفتها بحسب المقاربة التي تنتهجها لرسم ملامح النظام 
السلطوي. حيث يستند البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحديد 

 اهات العامة بغرض اكتشاف حدود القدرة التفسيريةالعلاقة بين المتغيرات وتحديد الاتج
في أدبيات النظم السياسية وبالأخص النظم السلطوية. فالهدف الأساسي من جمع هذه 
الأدبيات لقراءتها وتحليلها هو محاولة تأطير معرفي لفهم أسباب نجاح النظم السلطوية 

التي  ولذا لم تكن الدراسات في الاستمرار والتكيف رغم ما قد يواجهها من تحديات بالغة.
تعتمد فقط على تعريف وتصنيف النظم السلطوية كافية لفهم نجاح النظم السلطوية في 
البقاء، فتم التوسع في ضم دراسات أخرى تركز على التفاعلات الداخلية للنظم السلطوية 
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حلل ي توأدوات البقاء المستخدمة سواء بالقمع أو الاستمالة. وصولًا إلى الأدبيات الت
 مآلات النظم السلطوية وتصنفها تبعاً لأدوات البقاء التي استخدمتها هذه النظم.  

ُالنظمُالسلطويةُمنُحيثُالتعريفُوالتصنيفأولًا:ُ

مفهوم النظم السلطوية، نجد أن الجزء الأكبر من هذه التعريفات يركز على في تعريف 
تي تستند غياب العناصر الأساسية ال ببساطةالمفهوم بإعتباره نقيضاً للديمقراطية أو أنه 

عليها الديمقراطية. غير أن التصدي لمفهوم النظم السلطوية نفسه وشرحه وتفسيره بشكل 
يعتبر أقل  -سواء اقتراباً او ابتعاداً  -منفصل عن رسم العلاقة بينه وبين الديمقراطية 

  اهيمي.أصيل المفتعريفات السلطوية ولا يزال يخضع لعملية البناء والت فيتداولًا 
ُتعريفُالنظمُالسلطويةُكنقيضُللديمقراطية: -1

يعتبر ليدين أن محاولة التصدي لتعريف النظم السلطوية قد مرت بعدة مراحل، الأولى 
منحرف، صنفين، صالح و  إلىالحكم وقد قسّم أرسطو الذي يمثلها هي المرحلة الكلاسيكية 

وبيّن أوجه الاختلاف في شكل نظام الحكم من حكم يقوم عليه فرد واحد أو مجموعة 
قليلة من الأفراد أو مجموعة كبيرة من الأفراد. ثم تطورت تعريفات وتصنيفات أنظمة 
الحكم فيما بعد، إذ تم نزع التحليل القيمي من هذه التعريفات وأصبح التصنيف ينقسم الي 

م ديمقراطية ونظم غير ديمقراطية. ولذا نجد أنه من الشائع جدا أن يتم تعريف النظم نظ
أي مدى  لىإالسلطوية بإعتبارها نقيض للديمقراطية، ويكون تعريف المفهوم مرتبط بشرح 

 .Liden 2014, 52)) قد يقترب هذا النظام أو يبتعد عن الديمقراطية
النظام السلطوي باعتباره:"النظام  (Ghandhi 2008, 7)عرف غاندي في هذا الإطار، تُ 

،  ية"أخرى غير الانتخابات التنافس  السياسي الذي يصل فيه الحكام للحكم عبر وسيلة
للنظم السلطوية باعتبارها النظم   (Karvonen 2008)تعريف آخر أضافه كارفونين 

الي التعددية السياسية والتي تغيب فيها الحريات المدنية والتي يخضع فيها  التي:"تفتقد
ف آخر ويُكمل هذا التعريف تعري ، المجتمع المدني وتحركات المواطنين للرقابة اللصيقة"

"هي التي تعمل مؤسساتها  يرى أن النظم السلطوية:  (Diamond 2002, 24)لـ دايموند 
 .لمصالح النظام الحاكم وليس وفقاً للقوانين القائمة أو للدستور"  اً وتمارس سلطاتها طبق
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ُتعريفُالنظمُالسلطويةُببيانُخصائصها: -2
تركز مجموعة أخرى من الأدبيات على تعريف النظم السلطوية بشكل إيجابي، أي بشرح 
ماهية هذه النظم وكيف تنظم مؤسساتها وكيف ترسم سياساتها وبالتبعية كيف تحافظ 

مرارها وتتكيف تبعاً للضغوط أو الاضطرابات المستجدة التي تطرأ عليها. ومن على است
: "هي النظم لنظم السلطوية بإعتبارهال (Linz 2000, 159)ذلك مثلًا تعريف لينز

ذات التعددية السياسية المحدودة، التي لا  -غير المساءلة -السياسية غير المسئولة 
تتمتع بأيديولوجيا مفصلة ولكنها تتمتع بعقلية معينة، والتي لا تستوجب انخراطاً تعبوياً 
كبيراً للجمهور إلا في مرحلة معينة من تطورها، والتي تتضمن زعيماً أو مجموعة صغيرة 

 الحكام الذين يمارسون سلطة لا محدودة وبشكل متوقع الي حدٍ ما".  من
للنظام    (Geddes, Wright, and Frantz 2014, 314) أما تعريف جيديس ورايت وفرانتس

السلطوي فهو:"النظام الذي تحكمه قواعد لتنصيب القادة من ضمن مجموعة معينة ويتم 
ويعتبرون أن القواعد الفعلية  المجموعة" إملاء خيارات السياسات فيه وفق مصالح هذه

هي التي يعتد بها في تصنيف النظم السلطوية، بصرف النظر عن القواعد الشكلية التي 
قد يدعيها هذا النظام مثل الانتخابات أو المؤسسات الشكلية. أما المجموعة المحظية أو 

رقية حتى مجموعة إثنية/ع النخبة فقد تكون الجيش أو الحزب الحاكم أو العائلة المالكة أو
 معينة أو ربما شخص حاكم فرد يشخصن السلطة ويحوزها.

( أطروحة النظم السلطوية كأطار تفسيري لأنماط 42, 2020) ناقش مرسي عبد الرازق 
ية دراسته على تعريف وتصنيف النظم السلطو  عمد فيالحكم في الدول الإفريقية، حيث 

 د الرازق عب طابق حالها مع حال الدولة الإفريقية في مرحلة مابعد الاستقلال. يعرفثم 
 قوة المركزية على حساب التعددية السياسية وغياب :م السلطوي بأهم خصائصه وهواالنظ

الحريات الفردية لصالح هيمنة الدولة وغياب المساءلة الدستورية للحكام وضعف حكم 
 لمعتمد على شرعية تقليدية. القانون في ظل حكم الفرد ا

أنماط الحكم الإفريقية متسمة بالسلطوية ولكنها أن  وخلص من هذا التعريف إلى اعتبار
 ،لم تطور بالضرورة مؤسسات فاعلة لبقاء الحكم السلطوي باعتباره حكماً فردياً مركزياً 
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لنظام بالفشل االأفروقراطية. ويتميز هذا  يهسمفكانت أقرب إلى اختراع نمط جديد للحكم يُ 
 هفشل ينعكسثنية واحدة مهيمنة و إعن  ويعبرثنيات والقبائل في الإدارة التعددية للإ

  .عدم الاستقرار فيسياسي ال هقتصادي في انخفاض مؤشرات التنمية وفشلالا
 ,Easton 1965) فيرى ديفيد إيستون أما كيف تتطرقت الأدبيات لمفهوم بقاء النظام السلطوي، 

أنه:"جملة الإجراءات والآليات التي يتخذها النظام من أجل النجاة من الضغوط التي  (87
تواجهه حتى ولو كان في ذلك تغيير ملامح النظام بالكامل. ويعتمد نجاح النظام في 

 تعددية مؤسساته وانفتاحها وتمايزها المؤسسي بينما فشله في ذلكالبقاء والاستمرار على 
النظام  وفي ذلك يختلف مفهوم بقاء واستمرار ،"انغلاقها وتجانسهايرتبط بجمود مؤسساته و 

عن مفهوم صيانة النظام الذي يرتبط بثبات النظام وثبات تفاعلاته وعملياته دون إحداث 
 ي تغير جوهري فيه.أ

فيرون أن    (Geddes, Wright, and Frantz 2014, 316)أما جيديس ورايت وفرانتس
الأول هو بقاء شخص الحاكم السلطوي، "الوجه  بقاء النظام السلطوي له أوجه متعددة:

والثاني هو بقاء المجموعة القائدة مع تغير شخص الحاكم، والثالث هو سقوط الحاكم 
ومجموعته القائدة ثم صعود مجموعة أخرى بقواعد جديدة لتنصيب الحاكم ولكن مع بقاء 

بط ارتباط يرت مفهوم بقاء النظام السلطوي  ويتبين من ذلك أن، لحكم"الجوهر السلطوي ل
 تصنيفات هذا النظام والأركان التي يعتمد عليه في هذا البقاء. ب وثيق

ُتصنيفُالسلطويات: -3
يع لتعدد شكل مؤسساتها وكيفية ممارسة وتوز  وتتعدد تصنيفات النظم السلطوية تبعاً 

السلطة بها. أحد أهم التصنيفات هو تصنيف جيديس التي تصنف السلطويات إلى ثلاثة 
تعتمد على تكريس شخص الحاكم  وهيأنواع، الأول هو النظم السلطوية الشخصانية 

حيث يتم  ي الذي يتمتع بكافة السلطات ويوزعها كيفما شاء. والثاني هو النظام العسكر 
توجيه السلطة من جانب مجموعة من الضباط. والثالث هو نظام الحزب الواحد/المهيمن 
 حيث تكون السلطة نابعة من حزب مهيمن يباشر الحكم بشكل مؤسسي معقد نوعاً ما.

ك إلي ثلاثة ذل ى تفسير وجود النظم السلطوية وبقائها في الحكم، حيث عز  ليدن كما حاول
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عوامل لها علاقة ببنية وهيكيل السلطة ضمن النظام السلطوي ومستوى  أنواع من العوامل،
المؤسسية ضمن هذا النظام. ثم عوامل تنشأ من المجتمع الذي يحكمه النظام السلطوي 
مثل الخصائص الثقافية والديموغرافية والاقتصادية لهذا المجتمع، ثم أخيراً عوامل تنشأ 

لكن محاولة و ق الجغرافي الذي ينتمي له هذا النظام. اطمن البيئة الخارجية الجغرافية والن
خريطة شاملة لدراسة النظم السلطوية تبقى بحاجة الي دراسات كثيرة تكميلية لدراسات  رسم

حالات النظم السلطوية بما يعزز من الوضوح التحليلي للعمل النظري المتاح في الحقل 
 .(Liden 2014, 56) عبر البحث الامبيريقي لدراسات الحالة

يرتبط أيضا تصنيف النظام السلطوي بطبيعة النخبة الحاكمة فيه، والنخبة الحاكمة هي 
 Shkel and Gareev)  النخبة المتحالفة مع النظام السلطوي والتي يسميها شكيل وجاريف

الضلع الأول أو اللاعبون الداخليون، في مقابل الضلع الثاني أي المعارضة  (206 ,2015
والنخب الأخرى غير المشمولة في تحالف الحكم وهم الفاعلون الخارجيون عن النظام 
الحاكم، والضلع الثالث أي المجتمع المحكوم الذي يشمل عدة طبقات. فيما يعتبر جيديس 

 لمجموعة القائدة التي تتأثر بالجمهور العام ولكن فيورايت وفرانتس النخبة الحاكمة هي ا
اختياراتها للحكم هي الغالبة وهي المسيطرة على اختيار الحاكم ضمن النظم فإن  النهاية

النخبة الحاكمة هي  (Wong 2012, 185) السلطوية. بينما يعتبر ستان هوكوي وونج
ل كاسب في محيطها من أجالحاشية التي يحتاج الحاكم السلطوي إلى توزيع كبير للم

شراء الولاء والتأسيس لحكمه، ولكن فيما بعد يجب عليه خفض هذه المكاسب من أجل 
 .البقاء في السلطة ضد إنقلابات الحاشية

فانطلقا من دراسة (Levitsky and Way 2002) واي وليفنتسكي  أما الكاتبان
الصفات  الهجينة التي تتحلى ببعضثبات أهمية دراسة النظم تصنيفات النظم السلطوية لإ

ليست و  قراطية ولكنها في جوهرها تبقى سلطوية من حيث المضمون مالشكلية للنظم الدي
ولذا لابد من الالتزام بتوصيفها منهجياً  .متجهة إلى الديمقراطية بأي حال من الأحوال

نظم ل ثرغم تصنيفاتها المتعددة م نسبةً للنظم السلطوية وليس للنظم الديمقراطية
-semiوالنظم الشبه سلطوية  illiberal democracyالديمقراطية غير الليبرالية 
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authoritarianism  ونظم السلطوية الناعمةsoft authoritarianism  والسلطوية
. ويعتقد كاتبا الدراسة أن الحدود الفاصلة بين electoral authoritarianismالانتخابية 

لسلطوية ا يركزان على همالة ويمكن الانتقال فيما بينها، ولكنتعد هزي هذه النظم جميعاً 
أربعة مساحات أساسية يتم فيها لتحديد ، Competitive Authoritarianismالتنافسية 

 التنازع على السلطة لتغيير ملامحها بعيداً عن السلطوية وأقرب للديموقراطية. 
ون هي المساحة الانتخابية حيث عادةً ما تك ليفيتسكي وواييكما يصفها  المساحة الأولى

شكلية للغاية في النظم السلطوية ولكن في نظام سلطوي تنافسي يكون للانتخابات رغم 
ما يقع فيها من تجاوزات، بعض المصداقية إذ من الممكن أن تغير بشكل تدريجي من 

تل معارضة تكون كتركيبة الحكم القائمة. المساحة الثانية هي المساحة التشريعية حيث ت
ريعي كي تستفيد من موقعها التش زعجةلا تشكل أغلبية بكل تأكيد ولكنها تصبح أقلية م

تعرقل السياسات السلطوية وكي تنظم عمل المعارضة. المساحة الثالثة هي المساحة 
القضائية إذ عادةً ما تسعى النظم السلطوية إلى إلحاق وتبعية قرار القضاء إلى الجهة 

ولكن في  .ة والسيطرة على القضاء من خلال جملة من شبكات الفساد والزبائنيةالتنفيذي
السلطويات التنافسية يجد الجسم القضائي لنفسه طريقاً كي يؤكد على قراره المستقل في 
بعض القضايا التي يراجع بها أداء الحكومة. المساحة الرابعة هي مساحة الإعلام إذ 

ها، تم السيطرة غير المباشرة عليتكامل لصالح السلطة أو تكون وسائل الإعلام مؤممة بال
لسلطة بما مع ا ةولكن في السلطويات التنافسية يمكن للإعلام أن يكوّن بؤرة تنازع قوي

ه . تكمن أهمية هذاليؤدي إلى لعب دور المراقب على السياسات الحكومية بشكل فعّ 
لفة فيها ية تتفاعل المساحات المختالدراسة في شرح حالة السيولة في النظم الهجينة وكيف

لإحداث تغيير ولو طفيف في طبيعتها. ورغم ذلك أبرز الكاتبان أن هذه السيولة في 
التصنيفات الهجينة وإن كانت مهمة لفهم تفاعلات النظم السلطوية وعوامل تحولها فإنها 

  لا تخرجها من تصنيف السلطويات إلى الديمقراطيات، بل تبقى سلطويات.
السلطوية الانتخابية تكرس أدوات ديمقراطية من أجل أن ( 2023, 3أنس إطبيش ) يعتبر

البقاء كنظام سلطوي وذلك هرباً من الضغوط الدولية والداخلية التي تدفعها للتحول. ولذا 
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لنظام السلطوي الذي ( ا1)هي تكون هذه النظم الهجينة نتاج التفاعل بين ثلاثة محددات 
 (3)الانتخابات ثم ( 2)يريد ترسيخ بقائه باستخدام أداة للانفتاح السياسي المحسوب 

العامل الخارجي الذي يشكل ضغطاً عليه لابد من الاستجابة له. ولكن هذه النظم تقع 
في إشكالية كبيرة لأن توظيف أداة الانتخابات لا ينتج عنها تعبير صادق عن رأى الشعب 

وبالتالي  ولا تداول للسلطة، اولا مساءلته للنخبة الحاكمةالسلطة ولا يؤدي لاختيار حر  في
 يكون في ذلك ترسيخ أكبر للنظم السلطوية.

ُتفاعلاتهاُومؤسساتهاوُُةالسلطويُاستراتيجياتُبقاءثانيا:ُ
بعد استكشاف الأدبيات التي تصدت للنظم السلطوية بالتعريف والتصنيف، نتعرض لنوع 

من الأدبيات أضافت بعداً ثانياً في تحليل النظم السلطوية وهو استراتيجيات البقاء. آخر 
حيث تهتم هذه الأدبيات بفهم كيفية توليد النظم السلطوية لأدوات للبقاء سواء كانت 
مؤسسات لتأطير النخب أو لاستمالة الموالين أو كانت أدوات لتوزيع الموارد أو توظيف 

يل لأدبيات التي تتعلق بدراسة استراتيجيات بقاء النظم السلطوية وتحلتعد االقمع والعنف. و 
 لأكبراالتفاعلات الحاصلة فيها وتشريح مؤسساتها بالدراسة والتمحيص هي الجسم 

 للأدبيات السلطوية.
ُتماسكُالنخبةُكآليةُللبقاء -1

 تتبع عبرأهم عوامل بقاء النظم السلطوية  (Frantz 2007, 9) إريكا فرانتس درست
النخبة المحيطة بالحاكم وأنواعها ونقاط القوة والضعف فيها بما قد يؤدي إلى بقاء أو زوال 

النخب في النظم السلطوية الشخصانية هي الأمتن وقد اعتبرت أن الحكم السلطوي. 
والأكثر ولاءا للحاكم السلطوي، تليها النخب في نظام الحزب الواحد فيما تكون النخب 

نتهي حكم هو معرفة كيف ي دراستهاولاءاً له. وتبين فرانتس أن هدف العسكرية هي الأقل 
الحاكم السلطوي وليس كيف تنتهي السلطوية ككل، إذ قد يتم إزالة الحاكم السلطوي ولكن 

. هونخبة أخرى موالية ل جوهر الحكم يبقى سلطوياً ويتولى السلطة حاكم سلطوي آخر
أن تحديث النظم السلطوية لا يدفعها  يعتبر ( طرحاً نظرياً 2021, 160ن )ايقدم رشيد مقر 

السلطوية على  تنفتحف .نحو التحول الديمقراطي بقدر ما يدفعها إلى خلق سلطوية انتخابية
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أدوات وأساليب جديدة من أجل البقاء وهي في ذلك تعتمد على مزيج من المساومات 
ؤسسات الأجهزة الأمنية والممستعينة بالنخب المعارضة و  بين النخبة الحاكمة والمفاوضات

يعزز مصالحها السياسية  بما ،الاقتصادية لفرض عقد اجتماعي على المجتمع
والاقتصادية. يؤكد مقرن أن نظرية الانتقال الديمقراطي لم تعد كافية لشرح أسباب بقاء 
النظم السلطوية ولابد من تعزيزها بنظرية النظم الهجينة والنظم السلطوية لفهم أعمق 

 اعلات بقاء هذه النظم. لتف
بقاء النظام أن (Shkel and Gareev 2015, 207) شكيل وجاريف  يعتبر فيما

نخبة الحكم  (1 هي: معادلة من التوازن بين ثلاثة أضلاعالسلطوي يعتمد على تأسيس 
المعارضة والنخب الأخرى غير المشمولة  (2، المتحالفة مع النظام أو اللاعبون الداخليون 

بهذا المجتمع المحكوم ( 3 ،في تحالف الحكم وهم الفاعلون الخارجيون عن النظام الحاكم
لخص في ثلاثة تتالنظام السلطوي استراتيجيات بقاء . وبالتالي فالنظام ويشمل عدة طبقات

ولى الأ .بقي الذكرالمجموعات الثلاثة من اللاعبين ساكل من تجاه  اتجاهات أساسية
 استراتيجية القمعالثانية هي و  Legitimization استراتيجية تدعيم الشرعيةهي 

Repression  استراتيجية الاستمالةالثالثة هي و Cooptation . قد تُوجهالاستمالة و 
من  مقتعد قتقوم بتدعيم الولاء للحاكم السلطوي ولكنها أيضا لتحالف النخبة الحاكم ل

اكم السلطوي. يهدد بقاء شخص الح بماالتنافس والتفتيت فيما بين النخبة فلا يقوى دورهم 
نخب  بين هاوتهميش هافهي تؤدي إلى انقسام المعارضةأما الاستمالة في حال النخب 

بين  يماف يعزز من التنافس مما ية لا تقبل بها.ئتقبل بنصف مكاسب ونخب أخرى مبد
 و ما يفقدوهمن توحيد صفوفها لتوجيهها ضد الحاكم السلطوي.  النخب المعارضة بدلاً 

النخب المعارضة ثقة المجتمع المحكوم ولذا تتعزز دعاية عدم وجود بدائل للحكم. أما 
خلق هياكل جديدة للتشاور مع النظام السلطوي بالاستمالة تجاه المجتمع المحكوم فتتم 

ن المجتمع والنخبة الحاكمة على أسس من خارج الهياكل المنتخبة لكي تمد الجسور بي
ب وإعمال هذه الاستراتيجيات الثلاثة على كل لاع غير تنافسية ولا تهدد بقاء السلطوية.

على حدة ينتج مجموعة من التفاعلات داخل النظام السلطوي تعزز بقائه وتشتت جهود 
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في أنها  ةمعارضيه، وبالتالي تضعف فرص تغييره أو إسقاطه. تكمن أهمية هذه الدراس
تذكر احتمالات نظرية كثيرة من إعمال الاستراتيجيات الثلاثة تجاه كلٍ من اللاعبين 

 الثلاثة، وهي بذلك تقدم تعميقاً قيماً لفهم وتفسير تفاعلات النظم السلطوية بشكل شامل.   
( إشكالية افتقاد بعض النظم العربية للتعددية السياسية 2008) يناقش فتحي العفيفيو 

كمدخل لشرح آليات وتفاعلات مؤسسات الحكم البيروقراطية السلطوية. حيث يعتبر أن 
هذه النظم قد استعاضت عن التعددية السياسية بالتمثيل الإداري أو البيروقراطي لمختلف 

و في وية بيروقراطية تحتكر السلطة. وهالولاءات القبلية والعشائرية فأسست بذلك سلط
ذلك يُفصل في شكل المؤسسات البيروقراطية السلطوية التي تباشر احتكار السلطة عبر 
نخب إدارية وعسكرية واقتصادية من أجل إطالة أمد هذه النظم على أساس من تحالف 

عل بين مكوناتها اأو بيعة بين مكونات غير حداثية كالقبيلة والعشيرة. وتنظم هذه النظم التف
ونخبها عبر شبكة من المزايا والمنافع التي تضمن استمرار مصالح النخب المحتكرة 
للسلطة البيروقراطية السلطوية. ولكن هروب هذه النظم من حتمية التعددية السياسية 
أوقعها في ارتهان اقتصادي لكيانات اقتصادية دولية، مما يضع عليها ضغوطاً تضطرها 

 إلى إعادة صياغة تحالفات النخب السلطوية لبقاء استمرار نظمها. بشكل دائم 
 مؤسساتُتوزيعُالمواردُكآليةُللبقاء -2

فيعتبر أن بقاء النظم السلطوية يتم عبر   (Heydemann 2007)أما ستيفن هايدمان
موجات كالعولمة والأسواق و  تملص من الضغوط الدولية" أدواتها بحيث تتمكن من ال"إرتقاء

، حدد الدول العربيةوبالتطبيق على  .الساعية إلى تحويلها إلى الديمقراطية الدمقرطة
مواكبة عصر ل وطوعتهبإرث السلطوية عبرها  إرتقتهايدمان خمسة استراتيجيات أساسية 

تطويع واحتواء ( 1وهي . مكنّها من الاستمرار في الحكم والبقاء لفترة أطول بما العولمة
كيانات موازية له تابعة ومولدة للموارد السياسية لها بدلًا من  إنشاء عبر المجتمع المدني

الاستحقاقات عبر عقد  وإدارة المنافسة السياسية( 2 .سحق المجتمع المدني بالكامل
 سريانتمرار في الاس معبيئة الانتخاب بالتلاعب في الانتخابية في مواعيدها الثابتة ولكن 
وجني ثمار الإصلاح ( 3. وحذر بشكل محسوبقوانين الطوارئ وتصفية الخصوم 
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بفتح الباب نسبياً لهامش من التحرير الاقتصادي يؤدي إلى دعم القطاع  الاقتصادي
د مما يب ،استقدام الاستثمارات الأجنبية في قطاعات محددةو الخاص في خلق فرص عمل 

ادية لاقتصالنظام السلطوي يختار الإجراءات افالاقتصاد المحلي بالمزيد من الدخل. 
لاجتماعية القاعدة ا بذلك عززفيالإصلاحية التي تعود بالنفع على حاشيته ومناصريه 

ستفيد ي الإصلاح الاقتصادي الهيكلي. الذي يسببه خفض الضغط الاجتماعييو  لهالداعمة 
قطاعات محددة مرتبطة بنخبة الحكم السلطوي مثل رجال الأعمال  من هذه الإجراءات

لة لنشاط المالي المستفيد من القرارات الاقتصادية للدو ل الممارسينأو رجال الدولة  المقربين
مثل خصخصة القطاع العام وترخيص الوكالات الدولية أو قطاع الاتصالات 

ارضة ما تبثه المع لتقييدقطاع تكنولوجيا الاتصالات بوالتحكم ( 4 .الخليوية/المحمولة
رضة للحشد لمعاا تستخدمهاترنت من أهم الوسائل التي عليه، وهنا يعتبر هايدمان أن الان

 الروابطوتنويع ( 5 ضد النظم السلطوية ولا يمكن السيطرة بالكلية على المجال الافتراضي.
من ضغوط الدمقرطة التي تفرضها الدول  حيث تهرب بالعالم الخارجي والقوى الدولية

 . ، إلى شركاء آخرون مثل الصين وروسياالغربية
تكوّن واستمرار النظم السلطوية في جنوب  عوامل(Slater 2008) سلاتر ُداندرس 

أن السياق الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي له تأثير مباشر وخلص إلى  شرق آسيا،
طبيعة  ثلمالنظم السلطوية بقاء  المساعدة علىعلى طبيعة النظام الحاكم. شرح الأسباب 

الجيوش ك مؤسسات الدولةو الطبقات الاجتماعية  ومنهاالتي تستند عليها الهيكلية  الموارد
 التقدم الاقتصاديأن  اجمعت على قد الأدبياتويرى سلاتر أن  والأحزاب السياسية.

تحديد أي  ىعللم تتفق  هايجنبها الوقوع تحت الحكم السلطوي ولكنبما لطبقات ا يحرك
لعاملة. الوسطى أم الطبقة ا البرجوازية أم الطبقة ،للديمقراطية طبقة هي الأكثر ترسيخاً 

 ادية علىلتنمية الاقتصتعطل الأثر الإيجابي لالتعددية الإثنية والعرقية اعتبر أن فيما 
ي فتعمق الحكم السلطوي رغم تحقق التنمية الاقتصادية.  بلالتحول الديمقراطي،  تحفيز

ادي ثمار التقدم الاقتص توظيفيؤدي التجانس العرقي والتوازن الطبقي إلى  المقابل،
ر بقاء يربط سلاتترسيخ القيم الديمقراطية عبر مفاوضات ناجحة مع النخب الحاكمة. ل
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النظم السلطوية بمدى تحقق التوزيع العادل لثمار التنمية الاقتصادية ويعتبر أن التعددية 
 العرقية تعيق هذا التوزيع العادل وبالتالي تكرس الحكم السلطوي. 

أيضاً لعلاقة توزيع الموارد ببقاء   (Wong 2012, 186)هوكوي وونجستان  تصدى
ة الموارد السياسية والاقتصاديمنسوب ب السلطويات تلاعبالحكم السلطوي حيث درس 

نقلابات من داخل دائرة الحكم. المتاحة من أجل التغلب على خطر الثورات الشعبية والا
يرى وونج أن الحاكم السلطوي لابد أن يخفض الضرائب أو العبء الاقتصادي عن العامة 

يجب أن يخفض الموارد السياسية بأيدي النخبة  كمامن أجل تفادي الثورات الشعبية. 
دعي إعادة توهو ما يس ،اللازمة للإنقلاب عليهوالقوة من مراكمة السلطة  هاالمؤيدة له لمنع

توزيع دائمة ونشطة للمنافع السياسية بين الحاشية. ولكن يُفرق وونج بين الحاكم السلطوي 
المؤسس للنظام وبين الحاكم الوراث للنظام من سلفه، ففي الحالة الأولى يستطيع الحاكم 

. أما نقلاب عليهالسلطوي أن يُخفض المنافع السياسية من الحاشية دون الخوف من الا
صعب لأن الحاشية قد ترفض تخفيض منافعها السياسية ألحالية الثانية، فإن الأمر في ا

اج عند تأسيس النظام يحتو وتنقلب عليه قبل أن يُرسي قواعد نظام المكاسب الجديد. 
ولكن  ،الحاكم السلطوي إلى توزيع كبير للمكاسب من أجل شراء الولاء والتأسيس لحكمه

نف نقلابات الحاشية. ولذا يصا تفاديمكاسب من أجل فيما بعد يجب عليه خفض هذه ال
الشخصانية  وونج المرحلة الأولى من تأسيس النظام السلطوي بالمرحلة السلطوية

personalized  والمرحلة الثانية تكون السلطوية البيروقراطيةbureacratized . 
(، فتشير لأهمية المجال العام كساحة لبلورة خطاب وإبراز 2014, 51أما ابتسام حسين)

فاعلين جدد ضد رغبة النظام السلطوي. فهى تفترض أن الخطاب السائد في المجتمع 
يعني  الخطاب السائد يتحدولذا فهو انعكاس لقوة مهيمنة يقف ورائها النظام السلطوي، 

سياسي يل مفردات الخطاب الالنظام السلطوي على تشك معارضين ينافسون بروز فاعلين 
. ولذا ترى حسين أن السيطرة على المجال العام يعد من أهم الأدوات هيمنتهبما يهدد 

التي يستخدمها النظام السلطوي من أجل البقاء ولا تقل أهمية عن تطوير المؤسسات أو 
ي فتقاسم الثروة بين النخبة أو حتى استخدام القوة. وهو ما يبرز دور منتجى الخطاب 
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اتهم للنظام السلطوي ومدى صلاحي -استقلالًا أو تبعيةً  -علاقتهم  وطبيعةالمجال العام 
دورها في التعبير عن المجتمع أو التعبير عن حدود في صياغة الخطابات المتداولة و 

السلطوية نفسها وضمان بقائها. وتُبرز حسين أهمية العولمة كعامل خارجي ساهم في 
مساحة للاتصال السياسي من هيمنة النظم السلطوية وأعطى تحرير المجال العام ك

مساحات أوسع لاستقلال المثقفين وهو ما انعكس تلقائياً على مجريات ما يسمى "الربيع 
  العربي". 

مؤسسات تقاسم السلطة (Boix and Svolik 2013, 303) وليك ڤيناقش كل من بوا وسـ
بقاء النظم السلطوية. إذ يرى الكاتبان أن النظم السلطوية المؤسسية  أحد أهم استراتيجاتك

تعيش لفترة أطول من السلطويات التي لا تملك مؤسسات لتنظيم التفاعلات بين الحاكم 
السلطوي ونخبة الحكم الموالية له. فالمؤسسات السلطوية تقوم بدورين مركزيين في ضمان 

واء اجتذاب موالين جدد للحكم )سعبر ع دائرة الولاء بقاء النظم السلطوية، الأول هو توسي
ت بين منصة لتقاسم المعلوماهو تقديم باستمالة المواطنين أو الكتل المعارضة(. والثاني 

. مالحاكم والنخبة الموالية له عن العوائد والمكاسب التي يتحصلون عليها من دعم النظا
شابهة لمجالس التشريعية والهياكل المالمؤسسات السياسية ضمن السلطويات كالأحزاب واف

ما  حلفاء إلى حصتهم من توزيع مكاسب وهوالطمئن تحافظ على اتفاق تقاسم السلطة وتُ 
خوف النخب الحليفة للنظام السلطوي على مكاسبها قد يؤدي فيضمن استقرار هذه النظم. 
ت السلطوية مؤسساواستبداله مما قد يهدد بقائه. ولذا فإن ال تهبها إلى محاولة تحدي سلط

لإزاحة اوتُجنبه سيناريوهات  السلطوي هي الضابط الحقيقي لإيقاع تفاعلات النظام 
عدم تحول هذه التفاعلات إلى نمط إقصائي  وتضمن بواسطة إنقلاب أو ثورة شعبية

يكتسب هذا التحليل أهمية خاصة إذا ما ربطناه بتحليل النظم السلطوية التنافسية  عنيف.
ي وليفنتسكي واعتبرا فيه أن السيولة في مساحات التفاعل قد تؤدي لحالات الذي قدمه وا

 تغيير غير متوقعة وغير محسوبة في النظم السلطوية. 
ُأثرُالعاملُالخارجيُفيُبقاءُالسلطوية: -3
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إلى جانب استراتيجيات البقاء المستوحاة من داخل النظم السلطوية، تدرس طائفة أخرى 
من الأدبيات استراتيجيات البقاء المتأثرة بالخارج ومنها مثلًا المساعدات الخارجية أو 

 العقوبات الدولية. 
لأثر  (Kalyvitis and Vlachaki 2009, 5-6)ـيتيس وفلاشاكيڤتعرض كل من كاليـحيث 

بين نوعين من المساعدات. النوع الأول مساعدات الخارجية على بقاء السلطوية فميّزا ال
هو المساعدات المالية البحتة التي تساعد النظام القائم على إمداد مناصريه المستفيدين 
منه بالموارد ضمن دائرة الانتفاع الزبائني. وبالتالي الاستمرار في الاستحواذ على أسباب 

 قابة علىالر في النظم ذات البنية المؤسسية المحدودة التي لا يمكن فيها  بقائه خاصةً 
. والنوع الثاني هو المساعدات السياسية التي تساهم في بناء الأموالأوجه صرف هذه 

مشاركة الرقابة على السلطة التنفيذية وتوسيع دائرة ال تسمح بتعزيزأطر مؤسسية وسياسية 
دعم إجراء انتخابات نزيهة وبناء قدرات الكوادر  وهذه المساعدات تشمل .في الحكم

 الحوكمة على المدى الطويل.  لتدعيمالمؤسسية الحكومية والمجتمعية 
 ذهبيوبعد اختبار تأثير هذين النوعين من المساعدات على بقاء النظم السلطوية، 

الكاتبان إلى أن النوع الأول من المساعدات يطيل بقاء النظم السلطوية في ظل عدم 
ية. وتمنع تسربها إلى شبكات الفساد والزبائن هاوجود مؤسسات رقابية تشرف على إنفاق

ولكن إذا كان معدل التعليم مرتفعاً في هذه المجتمعات، فإن النظم السلطوية قد تجد 
 لنوع الثاني منبالنسبة ل. و بقائهالدعم  الدولية داتصعوبة في استخدام المساع

إحداث تغيير في هذه النظم يتوقف على مدى ارتفاع  نجاحها فيفإن  ،المساعدات
فإذا كان معدل التعليم مرتفعاً فإن المساعدات السياسية  .معدلات التعليم في المجتمع

ولكن إذا  ،ظم السلطويةترفع من احتمالات تغيير النسمؤسسية وبالتالي ستخلق كوادر 
اتبان أن خلص الكي. وبالتالي ستكون محدودةذلك فرص كان معدل التعليم منخفضاً فإن 

لنوع الأول من المساعدات يدعم بقاء النظم السلطوية والنوع الثاني يدعم فرص تغييرها، ا
بقاء لولكن ارتفاع معدلات التعليم يلعب دوراً مهماً في تحديد مصير هذه النظم سواء با

نصح الكاتبان الدول المانحة أن تستمر في ضخ كلا النوعين من يأو التغيير. ولذا 
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ع المساعدات موجهاً لرفهذه من  المساعدات للنظم السلطوية بشرط أن يكون جزءاً مهماً 
 معدلات التعليم في هذه المجتمعات. 

عقوبات  فيختبران جدوى فرض  (Folch and Wright 2010, 340) أما فولش ورايت
إضعاف وإزاحة النظم السلطوية. فيعتبران أن النظم  وأثر ذلك علىاقتصادية دولية 

السلطوية تختلف في درجة استجابتها للعقوبات الاقتصادية الدولية بحسب هيكل ومدى 
تماسك النخبة والقيادة فيها. فالنظم الشخصانية هي الأضعف في الصمود أمام العقوبات 

ضعيفة ولا تتمتع بالمرونة الكافية لتوليد دخول بديلة لتعويض  لأنها تمتلك مؤسسات
نقص الموارد الناجم عن العقوبات. ومن ثم توجه أغلب مواردها إلى شبكات الزبائنية 
المقربة من الحاكم لمنع الانشقاقات والانقلابات. وعندما تفشل في ذلك فهي تسعى 

ه الجيش فإن هذا الأخير قد يتجللسيطرة من خلال القمع، ولكن لضعف سيطرتها على 
أن استخدام القمع المبالغ فيه قد يؤدي إلى  كمافعلياً للانقلاب على الحاكم السلطوي. 

عن قمعها وإخمادها، وهنا يحدث الاهتزاز ويختل توازن النظام  ثورة شعبية يمتنع الجيش
 السلطوي ويسقط. 

قتصادية الدولية ناجحة فقط في حالة النظم السلطوية ومن ثم تصبح العقوبات الا
الشخصانية التي لا تتمتع بقدرات كبيرة في شأن تنظيم شراء الولاء ولا في شأن القمع. 
أما النظم السلطوية المعتمدة على الحزب الواحد أو النظم العسكرية، فإن قدرتها على 

نظم الحزب فكون أكبر وأكثر كفاءة. مقاومة والتلاعب بالعقوبات الاقتصادية الدولية تال
ب أو إعادة توليد دخول سواء من الضرائب تسمح لهاتمتع بقدرات تنظيمية كبيرة المهيمن 

راء تستخدم هذه الموارد في شو عقوبات. بسبب الالموارد الأخرى لتعويض نقص الموارد 
ل قوط بفعالولاء ضمن قاعدة واسعة من الموالين بما يجعلها في مأمن من تهديد الس

العقوبات. أما النظم العسكرية فتستخدم هذه الموارد لتأسيس نظام قمعي أكثر استجابة 
قابلية للتطويع، بما يمكنها من إخماد أي احتجاجات شعبية دون أن تفقد الحكم أو تهتز. و 

ومن ثم تخلص الدراسة إلى أن فرض عقوبات على النظم السلطوية ليس عاملًا مؤثراً 
لى سقوط هذه النظم، بل أن ذلك يقتصر فقط على النظم الشخصانية، بشكل حتمي ع
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فسها حسن إعادة تنظيم نبينما النظم السلطوية ذات الحزب الواحد والنظم العسكرية، فتُ 
وتوليد دخل بديل كي تستخدمه في شراء الولاء أو رفع معدلات القمع بشكل يضمن 

 استمرارها وبقائها.  
ُ:ُالمناقشات

باستعراض الأدبيات السابقة يتبين لنا أنها قاصرة عن فهمة كافة أبعاد النظم السلطوية 
وتفسير أسباب بقائها وذلك لاعتمادها إما على عنصر تحليل واحد مثل التعريف 
والتصنيف أو اعتمادهم على أكثر من عنصر ولكن دون التنبه لأهمية التفاعل بين هذه 

تها تتمتع بقدرة أوسع على تفسير بقاء النظم السلطوية ومآلا العناصر. ولكن الأدبيات التي
 تقف عند ولا في دراسة النظم السلطويةهي تلك التي تعتمد على مقاربة متعددة الأبعاد 

ه م بطبيعتاإذ تدرس العنصر المميز للنظ عنصر واحد منعزل عن بقية العناصر.
مؤسسات  دراسة برع راتيجيات البقاءتحلل استلالتعريف ثم تتعداه أيضا ألا وهو السلطوية 
اعد ل عوامل مآلات هذه النظم والقو يأيضا تحل. ثم تضيف إلى ذلك هذه النظموتفاعلات 

 التي تحكم تحولاتها سواء إلى الديمقراطية أو إلى شكل آخر من النظم السلطوية. 
عندما درس استراتيجيات بقاء (Folch 2013)  ما قدمه آبل إسكريبا فولش هذا تحديداً و 

هذه  وقارنها بمآلات أدوات توسيع دعم الموالاة وأدوات قمع المعارضةالسلطوية باستخدام 
النظم، فهو لم يكتف بدراسة استراتيجيات البقاء بذاتها بل ربط ذلك بمصير النظام الذي 

زبائنية لشراء  كاتبناء شبيتمثل أولًا في  توسيع دائرة الولاءو  وظّف هذه الاستراتيجيات.
 مثل سياسية تقديم تنازلاتثانياً في و من حصيلة الضرائب أو ريع الثروات النفطية، الولاء 

لحاكمة النخبة اتُجري فيها هياكل حزبية وتشريعية  ضمنإتاحة ساحة لتقاسم الموارد 
ية عمر النظم السلطو  فولش تتبع ، فقدالقمع لدراسة أدوات أما .مساومات بشكل سلمي

ية إذ رأى أن النظم السلطو . البقاء بالأساليب القمعية التي استخدمتها من أجل قارنهاو 
، الأول ةالنخبة الحاكمة المتمردو تستخدم نوعين من القمع ضد المواطنين والمعارضين 

هو قمع غير عنيف مثل تقييد الحريات السياسية كمنع المشاركة النزيهة في الانتخابات 
من التصفية يتضو ير والتجمع والتظاهر. بينما النوع الثاني عنيف أو تقييد حرية التعب
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وية قارن فولش النظم السلطمس السلامة الجسدية والحياة. ي وكل ماالجسدية للمعارضين 
التي تتبنى استراتيجيات مختلفة للبقاء ثم خلص إلى أن القمع العنيف يطيل فعلياً عمر 

 يحولما م المعارضة غير العنيفة،أدوات ويهمش  تهاشرعي يُنهي النظم السلطوية ولكنه
وهنا  .المعارضة العنيفة فيصبح تهديد بقاء السلطوية أكثر خطورة وجديةإلى  امعارضيه

مر النظم ع يُطيلالقمع تكمن الإضافة النوعية لهذا المنظور التحليلي متعدد، فاستخدام 
 ،في المقابلو . نيف أيضاً بشكل ع حتماً عندما تنتهي فإنها ستنتهي  هاالسلطوية ولكن

يحدث  ولكن عندما تنتهيأيضاً استخدام القمع غير العنيف يطيل عمر الأنظمة السلطوية 
 بشكل سلمي غير عنيف. ذلك 

 Geddes, Wright, and)جيديس ورايت وفرانتس  وبنفس المنطق التحليلي استند
Frantz 2014)  2000و 1946للنظم السلطوية بين عامي  ضخمةقاعدة بيانات على 

حنا في كما أوض وتصنيف النظم السلطويةتصدوا لتعريف  لدراسة أبعادها كافة. حيث
دال سواء إلى ديمقراطية أو باستب ومآلاتها عوامل تحولاتها بداية الدراسة، ثم ركزوا على

سلطوي إلى آخر بقواعد مختلفة النظام الأو تحول كامل  بآخر شخص الحاكم السلطوي 
يفية انتهائها ك تبعاً تضع هذه الدراسة ضوابط لتوقع مآل السلطويات و . جديدةونخبة حكم 

لحظة حجم العنف المصاحب لوتبعاً لسواء بإنقلاب أو ثورة شعبية أو انتخابات نزيهة و 
لى ما ينحو إ الحاكم السلطوي الذي يخشى العقاب عند سقوط نظامه عادةً فانتهائها. 

ن نظم أ النظم السلطوية وتعكس قاعدة بيانات .لحكمإشعال الحرب من أجل البقاء في ا
عرضة للفوضى الشاملة والعنف الواسع ولا تتحول إلى نظم  تكون أكثر الحكم الشخصانية

القاعدة العامة أنه كلما زاد عدد القتلى . فديمقراطية بل إلى أشكال جديدة من السلطوية
اهتمت الدراسة بالعامل  .حوالعكس صحي كلما قلت قابلية التحول إلى الديمقراطية

يس النظام ول السطوي  الحاكم سلطة قد تنهيالأزمات الاقتصادية  الاقتصادي واعتبرت أن
الحاكم السلطوي على توزيع منافع على  النمو الاقتصادي يساعد بينما قدالحاكم ككل، 

بطت ر  في الحكم لفترة أطول. ويبقىكسب الولاء يأو الجمهور الواسع وبالتالي  النخبة
رية هي النظم العسكالدراسة أيضاً بين تصنيف النظم السلطوية ومآلاتها فاعتبرت أن 
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تليها نظم الحزب  ،تقبل التفاوضالأكثر قابلية للتحول إلى الديمقراطية بعد انتهائها لأنها 
  .بينما النظم الشخصانية هي الأقل قابلية للتحول نحو الديمقراطية لأنها لا تساوم المهيمن
نوعين  النظم السلطوية بنجاحها في إدارةبقاء (Svolik 2012) ميلان سفوليك  ويربط

ين بلسيطرة على الأغلبية المحكومة والثاني هو صراع تقاسم السلطة لمن الصراع، الأول 
ي لحاكم السلطوي للموارد الكافية التي تؤهله للتغلب فولو افتقد ا. أطراف النخبة الحاكمة

حكمه.  يضمن استقرار بمالعنف ليحل محل الموارد المفقودة ل ه يلجأنكلا الصراعين، فإ
وجية لدعاية الإيديولكا تحدي السيطرة على الشعب يستخدم الحاكم السلطوي أدواتفي 

 ع العنيفالقمكما يستخدم  المؤسسات كالمجالس التشريعية لإضفاء شرعية على الحكمو 
د تحدي السيطرة على الشعب كتهدي . ولكن سفوليك يقلل من خطورةلإقصاء معارضيه

 جدي لبقاء النظام السلطوي، بل يرى أن تحدي تقاسم السلطة بين حلفاء الحاكم السلطوي 
-1946ذلك ببيانات من إنتهاء الأنظمة السلطوية بين سفوليك ويعزز  .الأخطرهو 

 ستكشف أن أغلبية هذه النظم انتهت بفعل صراع تقاسم السلطة بين الحلفاء ولي 2008
 تحدي الشعب للحكم السلطوي.

وبالاستناد على الأدبيات الأخيرة نخلص إلى أن دراسة النظم السلطوية لابد أن تتم على 
أكثر من مستوى بالاستناد على عناصر متعددة للتحليل، وذلك لخلق مقاربة شاملة لفهم 

ن غيره من ع أوسع أسباب بقاء النظم السلطوية ومآلاتها. فتعريف النظام السلطوي يميّزه
الأنظمة ويحدد ملامحه وخصائصه الأساسية. أما دراسة تكوين هذا النظام وطبيعة 
التوازنات فيه تساعد في تحديد تصنيف هذا النظام وبيان أهم صفاته من بين قائمة واسعة 
من النظم السلطوية والهجينة التي تشترك في مضمونها السلطوي. ثم تأتي دراسة 

ن لنظم السلطوية لتضفي مزيداً من التركيب للتحليل وبالتالي توسع ماستراتيجيات بقاء ا
فهم أسباب بقاء هذه النظم. فالنظام السلطوي قد يستخدم المؤسسات السياسية لتقاسم 
الموارد وإجراء المساومات بين النخبة الحاكمة، وقد يخلق مؤسسات موازية للإرادة الشعبية 

ن إلى قائمة الموالين له. وقد يستخدم الموارد كي يستميل دائرة أوسع من المحكومي
الاقتصادية التي يحوزها لاسترضاء أقطاب نخبته أو شراء ولاء قسم من الشعب كي 
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ينصرف عن الثورة عليه. بينما إذا فشلت هذه استراتيجيات الاستمالة قد يلجأ إلى استخدام 
عرقلة ريات السياسية و القمع لمواجهة التهديد، فيلجأ لقمع غير عنيف عبر تقييد الح

الانتخابات النزيهة وتضييق المجال العام ومنع تداول أي خطاب فيه بخلاف الخطاب 
المهمين الذي يفرضه. أو قد يلجأ إلى قمع عنيف مثل تصفية الخصوم والمعارضين 
بشكل مباشر، أو تصفية قطاعات واسعة من الشعب بهدف بناء جدار من الخوف يردع 

لثورة على سلطته. وقد يطال هذا القمع العنيف أعضاء من نخبته قطاعات أخرى من ا
إذا ما قرروا تحدوي سلطته من أجل تغيير صيغة توزيع المكاسب أو الانقلاب عليه 

 ليحلوا محله. 
وللعامل الخارجي دور حاسم في دراسة النظم السلطوية لأن الخارج قد يكون مصدراً 
للضغوط التي تدفع النظام السلطوي للتحول والارتقاء في أدواته واستراتيجياته فينظم 
انتخابات شكلية أو يجري إصلاحات لا تؤثر في جوهر النخبة الحاكمة ولا تسمح بتداول 

لموارد. كما أن الخارج قد يكون مصدراً من مصادر الضغط حقيقي للسلطة أو بتقاسم ا
الاقتصادي عبر فرض عقوبات دولية تخفض من قدرة الحاكم السلطوي على شراء ولاء 
نخبته ومواليه في أوساط الشعب. بل أنها أيضاً قد تخفض من قدرته على الاستمرار في 

نيف. أو قمع المعارضين بشكل عتمويل عملياته الأساسية من حيث انتاج الدعاية الموالية 
ولكن إذا كان النظام السلطوي محصناً بدرجة عالية من المؤسسية، فإنه سيكون قادراً 
على الإفلات من أثر العقوبات الدولية وسيتمكن من توليد مصادر جديدة للدخل غير 
خاضعة لهذه العقوبات، وهو ما يتوفر لنظم الحكم العسكرية أو ذات الحزب المهيمن 

 وليس للنظم الشخصانية. 
من جهة ثانية، قد يكون الخارج مصدراً للدخل عبر المساعدات الدولية التي تقدم للنظم 
السلطوية مما يزيد قدرتها على شراء الولاءات وتوسيع قاعدتها الشعبية وتوزيع المكاسب 

داخل  ةبين النخبة الموالية. وبالمثل قد تستخدم هذه المساعدات في حسم معارك السيطر 
النظم السلطوية سواء كانت ضد تهديد شعبي أو ضد انقلاب من النخبة. وفي كل الأحوال 
يحدد المستوى العام للتعليم في النظم السلطوية مدى تأثير المساعدات الدولية، فإذا كان 
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مستوى التعليم مرتفعاً، يمكن إعادة توظيف هذه المساعدات في بناء مؤسسات لتعزيز 
بية وتقاسم السلطة والموارد بشكل أكثر عدلاً بما يقلل من قدرة النظام السلطوي الرقابة الشع

على إحكام سيطرته. ولكن إذا كان مستوى التعليم منخفضاً، فإن المساعدات الدولية 
ستصب حتماً في شبكات الانتفاع الزبائنية التي يعزز بها الحاكم السلطوي سيطرته ويطيل 

 بها بقائه. 
لنظم السلطوية بشكل أفضل النظر في مآل النظم السلطوية تبعاً ويتصل بفهم ا

لاستراتيجيات البقاء التي استخدمها الحاكم السلطوي. فاستخدام القمع غير العنيف يُطيل 
عمر النظم السلطوية وعندما تنتهي فإنها تنتهي بشكل سلمي عبر تداول السلطة من 

ف بة الحاكمة. ولكن استخدام القمع العنيخلال انتخابات أو تفكك محدود وغير عنيف للنخ
بشكل موسع من جانب الحاكم السلطوي فإنه يؤدي لتآكل شرعية مؤسسات تقاسم الموارد 
التي تساعد على إدارة المساومات بشكل سلمي، مما يؤدي إلى حتمية استخدام العنف 

 لحاكمالمقابل من جانب المعارضين. ولذا فكلما اتسع نطاق العنف المستخدم من ا
السلطوي، كلما ارتفعت حظوظ المعارضة العنيفة لسلطته، ورغم إطالة العنف لعمر الحكم 
السلطوي فإنه عندما ينتهي سينتهي بشكل عنيف. وكلما ارتفعت نسبة العنف في إنهاء 
الحكم السلطوي كلما انخفضت حظوظ تحول هذا النظام إلى الديمقراطية ويرفع من 

طوية سواء عبر تنصيب حاكم سلطوي آخر ونخبة حكم جديدة حظوظ استمرار السمة السل
 وقواعد مختلفة لتقاسم الموارد بين النخبة الحاكمة.

 :خاتمةال
وف أدبيات النظم السلطوية للوق لقراءة ومراجعة وتحليلالتصدي  البحثحاولنا في هذا 

لطوية وخلصنا إلى أن دراسات النظم السعلى مقاربتها لدراسة الأبعاد المختلفة لهذه النظم. 
تنقسم بالأساس إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية، الأول يركز على عامل واحد فقط في فهم 
النظام السلطوي، وهو نقطة اختلافه عن النظام الديمقراطي. وهذه الدراسات ركزت على 

 الداخلية.  هتعريف وتصنيف النظام السلطوي ولم تتعداها لما هو أبعد في فهم تفاعلات
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الاتجاه الثاني يركز على دراسة استراتيجيات بقاء النظم السلطوية وهو اتجاه ثري للغاية 
في دراساته لأنه يتصدى لعدة عوامل. إلى جانب التعريف والتصنيف، فإنه ينظر أيضاً 
لاستراتيجيات البقاء سواء كانت استمالة أو قمع وينظر كيف يطور النظام السلطوي 

تفاعلات لاستخدام أدوات البقاء تلك. وهو الأمر الذي يضيء على التفاعلات مؤسسات و 
الداخلية للنظم السلطوية من حيث أنواع النخبة وشروط تماسكها وطبيعة التفاعل فيما 
بينها وبين الحاكم السلطوي، وبين هذا الأخير والمعارضة والجمهور الواسع والطبقات 

كما يضيء أيضاً على أنماط القمع المستخدم من أجل  والإثنيات المختلفة من المجتمع. 
البقاء وشروط استخدامها بعد فشل استراتيجيات الاستمالة في إنهاء التهديد. ورغم نجاح 
هذا الاتجاه في تقديم مقاربة ثرية تلقي الضوء على استراتيجيات البقاء والتفاعلات الداخلية 

النظم السلطوية. ولذا فإن هذه المقاربة للنظم السلطوية، فإنه عجز عن تفسير مآلات 
التي تركز على استراتيجيات البقاء تعتبر مثالية في سبيل إلقاء نظرة ساكنة على النظم 
السلطوية ولكن إذا أردنا مقاربة تكشف دينامية النظم السلطوية لابد من إضافة مصير 

 أو مآل هذه النظم إلى التحليل. 
لث الذي يدرس النظم السلطوية في إطار ديناميكي متحرك، وهنا تبرز أهمية الاتجاه الثا

حيث يحلل استراتيجيات البقاء ثم يربطها بمآل النظم السلطوية ومن ثم يستخلص النتائج 
طائفة الثالثة تعتبر هذه الالمترتبة على استخدام كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات. 

دراسة النظم السلطوية لأنها تسمح بمراقبة من الأدبيات هي الأكثر ديناميكية وشمولًا ل
تأثير مختلف استراتيجيات بقاء هذه النظم بشكل متزامن وترسم علاقات تأثير وتأثر بين 
كل استراتيجية للبقاء وبين مؤسسات النظام ومدى تماسك النخبة ومآل النظام بعد استخدام 

 هذه الاستراتيجيات. 
وية أن قدرة هذه الدراسات على تفسير كنه نخلص من استعراض أدبيات النظم السلط

النظم السلطوية تتسع كلما تعددت الأبعاد التي ترصدها الدراسة. فمقاربة النظم السلطوية 
عبر التعريف والتصنيف فقط، ترصد هذه النظم في وضع ثابت أو ساكن يحلل الأنواع 

 ات بقاء النظاماتيجيولا يتخطى ذلك إلى تحليل التفاعل. بينما يعطي إضافة تحليل استر 
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لهذه الصورة الثابتة للنظم السلطوية دينامية تسمح برصد تفاعلاتها الداخلية وكيف تؤدي 
هذه التفاعلات إلى إطالة عمرها من خلال المؤسسات وتحالفات النخب لتقاسم السلطة 
والتلاعب بالموارد واستخدام القمع بدرجاته أو أثر عوامل أخرى مثل المساعدات أو 

 عقوبات الاقتصادية على تماسك وبقاء النظم السلطوية. ال
ولكن تبني مقاربة متعددة الأبعاد يسمح بتحليل بقاء النظم السلطوية بدينامية أكبر ويسمح 
أيضاً بتأمل تطوراتها وتحولاتها عبر الزمن، مما يُنتج تحليل ثري عن النظم السلطوية 
خلال حكمها وبعد انتهائها. ولذا فإن المقاربة متعددة الأبعاد تعتبر هي المقاربة المثلى 

ح بدراسة النظم السلطوية بشكل شامل ولكنها في المقابل تحتاج لجهد بحثي التي تسم
كبير من أجل الإلمام بالحالة محل الدراسة من عدة زاويا. كما أنها تحتاج أيضاً جهداً 
مضاعفاً لانتاج تراكم غني من دراسات الحالة بشكل يسمح بمقارنة هذه الحالات 

النظم  د أثر هذه الاستراتيجيات على تحولات هذهواستراتيجيات البقاء التي وظفتها ورص
في نفس الوقت. الأمر الذي يعطي أهمية قصوى لدراسات حالة النظم السلطوية مع 
تطبيق هذه المقاربة متعددة الأبعاد علي كل حالة من إجل إثراء دراسة النظم السلطوية 

آلاتها بعد إعمال  عن موفهم تصنيفاتها واستراتيجيات بقائها وتفاعلاتها الداخلية، فضلاً 
 هذه الاستراتيجيات.
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